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الملخص : 

تعد جريمة اختطاف واغتصاب الأطفال من أقصى أنواع العنف التي تمارس على عالم الطفولة وقد عرفت هذه الجريمة تطورا مذهلا في المجتمع الدولي والجزائري على حد سواء؛  يدعو لدق نواقيس الخطر من قبل كل الهيئات النظامية والاجتماعية للحيلولة دون استمرار وتفشي الظاهرة، التي أخذت أبعادا خطيرة على المجتمع بصفة عامة وعلى امن وسلامة البراءة بصفة خاصة .

سنحاول عبر هذه المداخلة الاستناد إلى الإحصاءات الرسمية المسجلة عبر المصالح المختصة عن الظاهرة و أيضا استقصاء مدى ملائمة التشريعات القانونية لجريمة اختطاف واغتصاب الأطفال التي تحمل تداعياتها جرائم أخطر تصل إلى حد القتل للتخلص من هذا الطفل "الضحية" ، وتمتد إلى الجريمة الأكثر رواجا وهي جريمة المتاجرة بالأعضاء .

الكلمات المفتاحة: الطفل – جريمة الاختطاف – جريمة الاغتصاب – التشريعات القانونية

مقدمة :

    تعد الجريمة من الظواهر التي لازالت تستقطب اهتمام الباحثين و العلماء لما لها من الآثار التي تنعكس على صيرورة الحياة الاجتماعية بكل مجرياتها و تمس بسلامة الأفراد المادية و المعنوية . والفرد الذي يتخذ من الجريمة مظهرا لسلوكه ومخرجا لأزماته لا شك أنه يفعل ذلك بتأثير عوامل و أسباب تدفع به إلى إتيان ذلك السلوك . 

يمثل الانحراف والجريمة في العصر الحديث ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار تكاد تشمل العالم بأسره، ولم تعد الجريمة مقصورة على الأفراد إنما امتدت لتشمل الجماعات والمجتمعات ، وسواء تعلق الأمر بالقتل أم السرقة ، الاعتداء ، جنوح الأحداث ، الاغتراب ، التطرف ، العدائية أم الإرهاب… فإنها جميعا تشير إلى مضمون واحد هو الانحراف في أبعد أشكاله  . الأمر الذي جعل جوانب الجريمة تتسع  و أسبابها تتعدد و هو ما دل عليه الاستكشاف السوسيولوجي والأنثروبولوجي والسيكولوجي الحديث ، الذي تناول الظاهرة بالتدقيق والتشريح والتشخيص أفضى إلى تقسيمها إلى : جريمة منظمة و غير منظمة  …..أو بسيطة وكاملة و كلها تدخل ضمن الانحراف و الجريمة .


إن جريمة الاختطاف واغتصاب الأطفال التي نحاول دراستها عبر هذه الورقة تعد من أخطر أشكال الإجرام والانحراف التي تمس بحياة الفرد وحريته وأمنه واستقراره كما تمس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية في المجتمع، خاصة إذا تعلق الأمر بحياة طفل بريء.

ونظرا لخصوصية هذه الجريمة وخطورتها على أمن وسلامة المجتمع خاصة الأطفال منهم ارتأينا تناولها بالبحث عن ماهيتها وخصائصها ومن ثم التعريج على أبعادها القانونية في التشريع الجزائري وقد كانت الحاجة ملحة جدا إلى التنقيب في الفقه الشرعي لهاتين الجريمتين لاستنباط أحكامهما وكذا مقاربة ما أتى به الفقه القانوني والفقه الإسلامي في الحد منها لما يشكله فعل الاختطاف من اعتداء على جوهر الحياة لدى الإنسان وهو الحرية وكذا فعل الاغتصاب الذي يتعرض له اضعف المخلوقات البشرية على وجه الأرض ألا وهو الطفل. ولا بد من الإشارة أن الحديث عن جريمة الاختطاف وحدها تتشابك معها جرائم متعددة من ابتزاز الأموال، التهديد والترويع والإرهاب وعادة ما تنتهي بأبشع جريمة أخلاقية وهي الاغتصاب.

أولا:  جريمة الاختطاف :
1- التعريف بظاهرة الاختطاف : 
1-1 التعريف اللغوي للاختطاف : كلمة الاختطاف اسم مشتق من المصدر خطف والخطف هو الاستلاب والأخذ بالقوة بسرعة ، فنقول خطف شيئا أي مر سريعا وخطف بسرعة (
). وقد ورد مصطلح الاختطاف في القرآن الكريم في أكثر من موضع في مثل قوله تعالى:" يكاد البرق يخطف أبصارهم" (
) يعني يذهب بها ويستلبها من شدة ضيائه ونور شعاعه(
)

1-2 الاختطاف اصطلاحا : تعددت التعاريف المعطاة للاختطاف بحسب الاتجاهات المختلفة التي تناولت المصطلح وسنعرض بشيء من التفصيل جريمة آراء العلماء على اختلاف مشاربهم العلمية لمصطلح الاختطاف : 
· الاختطاف عند علماء النفس : يعرف الاختطاف من وجهة نظر نفسية أحداث الفزع عند الاعتداء على الضحية برضاها أو دون رضاها ويرتبط الخطف دائما بالأطفال والنساء أو المولى عليه أو عليها ويكون ذالك قصرا وعنوة .

· الاختطاف عند علماء الاجتماع : يرتبط مفهوم الاختطاف عند علماء الاجتماع بإنقاص الذوات الاجتماعية وكلمة إنقاص لا تعني بالضرورة الموت أو القضاء على الشخص المختطف بل تحمل معاني الإنقاص تعطيل الدور الاجتماعي للأفراد أو تعطيل الدور الاقتصادي للأشياء . والدور الاجتماعي هنا هو ما يقوم به الأفراد من واجبات تجاه المجتمع والآخرين ومن هنا فإن علماء الاجتماع يعتبرون الاختطاف ظاهرة تدخل ضمن تخصص علم اجتماع الجريمة والانحراف وقد تفيد جدا في المجال السياسي كظاهرة إعلامية وسياسية تكون ذات معنى عند البعض وتحمل دلالات عند البعض الآخر .
· الاختطاف عند فقهاء القانون: يعرف الاختطاف من الناحية القانونية على أنه أخذ المخطوف من مركزه الشرعي إلى مكان آخر وإخفائه عمن لهم عليه سلطة شرعية . كم عُرف أيضا بكونه :" نقل المخطوف من سكنه الاعتيادي وفصله عن عائلته عنوة"(
)
يمكن أن نصل من خلال هذه التعاريف أن فعل الخطف يتضمن خطف واستلاب الأشخاص قهرا ثم حبسهم لأغراض مختلفة منها ابتزاز المال من ذويهم أو الاعتداء عليهم ، أو بغرض إحداث بلبلة أمنية ما في دولة ما .

2- خصائص الاختطاف : يتميز الاختطاف بخصائص هامة أهمها: (
)
· السرعة في التنفيذ :الموضوع محل الاختطاف سواء كان فردا أو جماعة أو شيئا فإنما يتم التنفيذ فيها بسرعة وفي أقصر وقت ممكن لأنها عملية مستهجنة اجتماعيا  فالقسر الاجتماعي هنا يمارس على الفعل أو الفاعلين مهما كانت مستواهم واللجوء الى السرعة في التنفيذ حتى يحموا أنفسهم من الانكشاف وحتى لا يلاقوا عقوبة جراء فعلهم هذا.

· حسن التدبير العقلي للعملية : يتميز الاختطاف بحسن التدبير العقلي للعملية إذ الفاعل أو الفاعلون يقومون بجملة من الإجراءات العقلية المحكمة ويتدارسون جميع الطرق التي تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الانقضاض على الضحية ، ومن ثم لا نستغرب إذا قلنا أن مسألة الاختطاف وهي في مرحلة التدبير هذه قد تستغرق ساعات أو أيام أو شهور أو حتى سنوات فذالك يتناسب طرديا مع نوع الضحية المراد خطفها وعليه كان الاختطاف ظاهرة تظهر في المجتمع بشكل فجائي ولا قاعدة ولا قانون لها ، فقد يستعمل لعملية الخطف الخداع وهو يستميل به الضحية ومن شأنه أن يؤثر على إرادتها ويسلبها الرضا(
) وقد يستخدم التحايل سواء بإحاطة الكذب بمظاهر خارجية أو بتعزيز بأوراق مزورة.
· الحيوانية : الفاعل أو الفاعلون على الرغم من التدبير العقلي المحكم في كثير من الأحيان الذي يسبق حيوانيتهم إلا أن الظاهرة يتميز فاعلوها بهذه الصفة بمعنى أنهم يمارسون الإكراه البدني والجنسي أو استعمال المواد المخدرة على الضحية أثناء الاختطاف وحتى بعد أن يتم الاختطاف حيث لا تقوى الضحية على المقاومة 
· القصدية :لا يمكن أن توجد ظاهرة الاختطاف بنية بريئة فوجودها مرتبط بأغراض تتعلق بالمختطف ونواياه تجاه المخطوف وتجاه المجتمع وقد تكون هذه الأغراض مادية للحصول على المال من الجهة التي تُعنى بالمختطف ، أو سياسية وهي التي تكون غالبا ذات وقع إعلامي أكثر من غيرها من أنواع الاختطاف للفت الرأي العام الوطني أو الدولي ، وقد يكون لأغراض اجتماعية أو جنسية .
· الاختطاف نوعي وكمي : غالبا ما يحدد الفاعل أو الفاعلون أغراضهم بالنوعية أو الكمية فاختطاف رهائن أجانب غير اختطاف القصر ، واختطاف الطائرة غير اختطاف قطيع ماشية .
3- أغراض جريمة الاختطاف : يسعى الاختطاف لتحقيق العديد من الأغراض منها : (
)
· أغراض اجتماعية : وذلك لتحقيق الأنا الذاتي وبعد إثبات الشخص لذاته  الاجتماعية حينما يجابه بالرفض من قبل أسرته وهذا يدعوه إلى التشكيك في شخصه ويسعى إلى إثبات الأنا الاجتماعي من خلال هذه الاجتماعية .

· أغراض مادية : والتي يلجأ الفاعل عبرها إلى استيلاء على شخص ليجردوه من المال أي الغرض من خلال هذا الفعل ماديا محضا ويكون منتشرا في المجتمعات التي تسود فيها البطالة والفقر وهذا وإن كان يتشابه مع السرقة إلا أنه ليس كذلك، وقد يكون الاختطاف لغرض طلب فدية لإطلاق سراح المختطف وهو شائع وابتزاز الشيء هو استلابه وغصبه ويعني كل ما يبعث قصدا في نفس الشخص الخوف من الإضرار به بسوء على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني والابتزاز يقع عن طريق بعث الخوف في نفس الشخص من الإضرار به أو بشخص يهمه أمره مما يدفعه هذا الخوف إلى تنفيذ ما يطلبه الجاني(
) ومن الحالات التي تدلل عليها قضية اختفاء الغامض للطفل ياسين بحي الشابور بولاية خنشلة والتي باءت بالفشل كل محاولات البحث للعثور عليه وتحولت حياة العائلة إلى جحيم خوفا من تعرض ابنها إلى مكروه خصوصا أمام احتمال اختطافه من طرف مجهولين في أقل من 50 يوما بعد أن تم تسجيل حالتين مماثلتين في نفس الفترة حيث تم اختطاف شخص يبلغ من العمر 34 من طرف مجهولين استعملوا سيارة سياحية قبل أن يتصل الفاعلون بعائلة المخطوف ويطالبون بمليارسنتيم فدية مقابل إطلاق سراح ابنهما (
) 
وجدير بالذكر أن عمليات الاختطاف لا تكون محلية فقط بل يمكن أن تتعدى ذلك فقد تكون دولية وهو المر الذي حدث على الحدود المغربية الجزائرية ، فالأمن المغربي استنجد بالأنتربول لتوقيف أربعة جزائريين بتهمة الاختطاف وطلب فدية حيث سلمت الأجهزة الأمنية المغربية معلومات عن اختطاف مواطن مغربي واحتجازه بمدينة مغنية حيث احتجز هناك ليجري المتهمون بعد ذلك اتصالا بعائلته بهدف المطالبة بفدية تقارب 500 ألف درهم (
).
· أغراض سياسية : وهي التي يكون لها وقع إعلامي أكثر من غيره من الاختطافات الأخرى وتكون من أجل منح الحدث السياسي للفت الرأي العام الوطني أو الدولي إليها وهذا الأسلوب غالبا ما تلجأ إليه الأحزاب السياسية التي تعاني من عدم الاعتراف القانوني أو السياسي.
· أغراض دينية : وهي التي يلجأ إليها غالبا بعض أتباع الديانات نتيجة التطرف في التفكير والتطرف في السلوك والعقائد .
· أغراض جنسية : كثيرا ما ترتبط جريمة الاختطاف بغرض جنسي الهدف منها إشباع غريزة المختطف من ضحيته ، ولعل ما تطالعنا به الصحف يوما عن أخبار المختطفين والجناة الذين يستخدمون الضحايا لإشباع رغباتهم الجنسية وتعذيبهم بعد ذلك ، وكثيرة هي الأحداث في الجزائر الدالة على مثل تلك الحالات التي تنتهك بغرض جنسي مثلما حدث في 2007 بولاية تيبازة مع الضحية البالغ من العمر15سنة والذي اختطف تحت طائلة السلاح الأبيض من قبل شخص قام باحتجازه داخل غرفة والاعتداء عليه بوحشية (
) وأيضا ما حدث مع الطفل ياسر ابن الخروب بقسنطينة ذي الأربع سنوات الذي اختطفه واغتصبه جاره ثم قام بقتله والذي تحدثت عنه مختلف وسائل الإعلام السمعية منها والمرئية، وآخر ضحية الطفل عبد الرحيم ابن مدينة برج بوعريريج الذي اختطفه جاره ورمى به في البئر(
).
· أغراض لغرض انتزاع الأعضاء : كثيرا أيضا ما ترتبط هذه الجريمة بجريمة أكثر بشاعة وهي سرقة أعضاء المخطوفين ، وعلى الرغم من حداثة هذه الجريمة إلا انها تتزايد في الانتشار يوما بعد يوم والتي تحتاج إلى ترسانة من القوانين الخاصة بها لأنها تدخل ضمن المتاجرة بالبشر وتشديد العقوبة فيها أصبح ضروري جدا كما يرى الكثير من المختصين خاصة إذا كان الهدف من الاستئصال لهذه الأعضاء بقصد المتاجرة أو أدى فعل الجاني إلى موت المجني عليه (
) 
وقد طالعتنا الصحف الوطنية أخبار شبه يومية عن مثل هذه الحوادث كالحادثة التي حدثت في شهر سبتمبر2009 وهي القضاء على اليهودي الذي كان رأس عصابة تتاجر بكلى الأطفال في الجزائر، حيث كشفت مباحثات قامت بها شرطة الانتربول عن ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر بعد أن ألقت على اليهودي"ليفي روزميم" على رأس شبكة دولية تتاجر في الأعضاء البشرية وتحديدا كلى الأطفال وكشفت التحريات عن وجود عدد كبير من ضحايا المجرمين أطفال عرب ومغاربة وعلى رأسهم أعداد كبيرة من أطفال الجزائريين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف اورو وكشف البروفسور خياطي مصطفى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي أن توقيف رئيس الشبكة  قد تفسيرات لعدة أعمال خطف راح ضحيتها أطفال جزائريون في السنة الماضية لدرجة أن اختطاف الأطفال أصبح ظاهرة يومية في الجزائر . وحسب المعلومات التي بحوزته فإن التحريات الأولى تتحدث عن شبكة عالمية تستهدف بالدرجة الأولى الفلسطينيين والمغاربة وكل الجهات التي يوجد بها نفوذ الجالية اليهودية وهو ما يعني الإمكانيات المادية والمالية والعناصر النشطة سواء اليهودية أو غير ذلك. 

وبالنسبة للجزائر فقد أوقفت مصالح الدرك الوطني في الناحية للبلاد شبكة تضم جزائريين ومغاربة متخصصة في خطف الأطفال وتهريبهم نحو المغرب والذي يتابع الملف عن قرب مع الجهات المعنية "أن المختطَفين كانوا يتساءلون عن سر الاختطاف الأطفال الجزائريين نحو الجهة الغربية للبلاد باتجاه المغرب رغم أن المنطقة الحدودية لا تتوفر على قدرات طبية في زراعة الأعضاء" لكن الغموض زال بعد توقيف هذه الشبكة الدولية التي يقودها اليهودي ليفي ووصول معلومات عن وجود ضحايا جزائريين تم اختطافهم وترحيلهم عبر المغرب (
)
4- إحصائيات حول انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر : لقد استفحلت  ظاهرة الاختطاف بشكل ملفت للانتباه خلال العشرية الأخيرة على الرغم من أن الظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، ولقد بلغت ظاهرة الاختطاف في الجزائر سنة 2007 حوالي 375أي بمعدل اختطاف واحد كل يوم (
). وهناك إحصائيات تشير أنه تم اختطاف 500 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 13سنة سنة 2008 ، عثر على 23 منهم مقتولين والبقية لم يتم العثور عليهم إلى الآن . تبدو العملية منظمة في ظل هذا العدد الكبير من المختطفين  إذ أنهم لا ينتمون كلهم إلى عائلات غنية أو ميسورة وحسب المصالح الأمنية التابعة للعاصمة الجزائر فإن 20%(
) من المختطفين ينتمون إلى العائلات الفقيرة وأحيانا عائلات فقيرة جدا، وعند تتبعنا التطورات التي شهدتها عمليات الاختطاف في الجزائر نجد أن الأرقام الرسمية تفيد أن سنة 2000 شهدت تسجيل 28 حالة اختطاف تمت في شهر واحد، وسنة 2002 تم تسجيل اختطاف 117 شخص منهم 81 فتاة ، أما في سنة 2004 فإن عدد الأطفال 168 وأحصت المصالح المعنية خلال 4اشهر  سجلت 41 حالة من نفس السنة وهي دون شك الأرقام في تطور مذهل بحيث نجد ما بين سنتي 2000 و2002 العدد تضاعف بما يزيد عن 5مرات وإذا ما قارنا استفحال الظاهرة سنة 2004 فإننا نجد أن الرقم يتطور بزيادة تقدر بـ 45 حالة اختطاف جديدة .
إن إحصائيات مصالح الأمن تشير إلى تسجيل 14 حالة اختطاف مست الأطفال خلال شهر جانفي من سنة 2006 منهم 9فتيات و5ذكور عادوا إلى أسرهم . التصريح الرسمي لوزير الداخلية الجزائري لا يكتفي بالأرقام بل يحدد الأسباب التي كانت وراء الظاهرة التي تعود لعاملين حسبه عامل مجموعات التمرد وعامل الممارسات المافيوزية لعصابات الجريمة ومن هذا التحديد يتبين بأن المجموعة الأولى لا تستبعد فيها معامل الانتقام . أما الممارسات المافيوزية التي تعني عصابات منظمة متخصصة في الإجرام بالأطفال وبالتالي المتاجرة بأعضائهم والتي في أغلب الأحيان تكون منظمات عالمية خارجة عن أفراد المجتمع الجزائري.(
)

إن الإحصائيات حول ظاهرة الاختطاف التي تطالعنا بها التقارير والصحف تؤكد أن حجم الظاهرة يدفع إلى دق ناقوس الخطر حيث  حيث تشير الاحصائيات  إلى وجود 800حالة اختطاف في الجزائر خلال 5سنوات أغلبهم انتهكت أعراضهم و2574 حالة اعتداء جنسي على القصر خلال سنتي 2007 و 2008 و أوقف حوالي 1043 متورط خلال سبع سنوات الأخيرة، وفي ندوة الشروق التي تعقدها دوريا والتي خصصت للحديث عن ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري أبرزت النقاط التالية: (
)

· أجمع المختصون الذين نشطوا الندوة على ضرورة تشديد العقوبات على الأشخاص المتورطين في اختطاف الأطفال ومن الضروري صياغة نصوص خاصة لحماية القصر 

· أقر المتدخلون أن التحقيقات الأمنية والقضائية التي تنظر في شكاوى تهريب أطفال الجزائر خارج التراب الوطني من طرف أحد الأبوين من جنسية أجنبية تتوقف أحيانا في منتصف الطريق ولا يستطيع فعل شيء لأنها تصبح مسؤولية المصالح الدبلوماسية بعد حدوث الطلاق.
· طالب ممثلو الشؤون الدينية بمعاقبة قاسية للجناة توازي الحرابة شرعا فالمنهج الإسلامي لم ينتظر معالجة موضوع ما لحين أن يصبح ظاهرة إنما يكفيه أن يشتكي فرد من ضرر حتى يجد له العلاج .

· أشار المحامي  ابراهيم بهلولي إلى ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات فالتشريع الجزائري لم يفرد عقوبة خاصة لاختطاف الأطفال وإنما أدرجها ضمن القسم الرابع المتعلق بالاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف الذي جاء في المواد 291- 292- 293- 294 مكرر من ق ع ج .
· اقتراح إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة مختطفي الأطفال وإدخال تعديلات جذرية على قانون العقوبات المعمول به في الجزائر من خلال إقرار مواد جديدة تسلط عقوبة المؤبد بدون حق الاستفادة من ظروف التخفيف على كل شخص قام بالاختطاف أو باغتصاب طفل قاصر وتعالج المواد القانونية السالفة الذكر حالات عامة عن الاختطاف 
ومن جهة أخرى يرى المختصون أن تسليط أقسى العقوبة على المختطف والمتورطين بهذه الجريمة ما هو إلا محاولة إصلاح أعراض المرض دون الالتفات لأسبابه الحقيقية التي تكمن في تركيبة المجتمع الذي يدفع الكثير من الأفراد إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الطفولة (
) لأن الظاهرة "الكارثة" تحتاج  إلى نقاش حقيقي وفعال حتى نحد من الظاهرة.

وقد سجلت حالات الاختطاف في المدن الكبرى في مقدمتها العاصمة الجزائر ووهران وعنابة ويُشاع بين بعض الجزائريين أن ظاهرة اختطاف الأطفال تعود بالدرجة الأولى إلى وجود شبكات للتاجرة بالأعضاء في حين يرى البعض الآخر أنها لإشباع النزوات الجنسية وقد نفت الضابطة بالشرطة القضائية والمسئولة عن خلية الأحداث "خيرة مسعودان" وجود أي نوع من الشبكات المتخصصة في المتاجرة بالأعضاء البشرية في الجزائر ، مؤكدة أنه من خلال الأرقام المحصل عليها والحالات المعالجة على مستوى الشرطة القضائية لم تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية بخلاف تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وعقبت ذات المتحدثة في ندوة الشروق(
) أن اختفاء الأطفال لا يود فقط للاختطاف بل حتى للهروب من العائلة لأسباب اجتماعية وأن الدافع من الاختطاف في المقام الأول هو الانتقام من العائلة ولتصفية حسابات ما .

5-أركان جريمة الاختطاف :لجريمة الاختطاف ثلاث أركان هي :
· الركن المادي : ويلزم توفر ثلاثة عناصر في الركن المادي 
· النشاط الإجرامي : وهو النشاط الذي يصدر عن الجاني والفاعل لتحقيق النتيجة المعاقب عليها في القانون(
) ويتمثل هذا النشاط في أخذ الشخص بدون إرادته وموافقته إلى مكان ما، أو إبعاده ونقله كلية من المكان الذي يعيش فيه دون علمه ومعرفته أو موافقة المشرفين عليه، وليس بشرط أن يقوم الفاعل بالنشاط الإجرامي حتى يعاقبه القانون ، بل يكفي أن يحمل الغير على تنفيذ فعل الخطف والإبعاد والنقل عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساهمة بواسطة استعمال العنف والتهديد أو اللجوء إلى استعمال الطرق الاحتيالية من تحايل وخداع وإيهام وكذب....الخ .

· النتيجة : الخطف أو الإبعاد أو النقل الذي يقع على الشخص هو الأمر المترتب على سلوك الجاني وبه تتم جريمة الخطف العمدي.
· العلاقة السببية : لا يكفي أن يحصل من الفاعل سلوك إجرامي وأن تقع النتيجة وإنما يشترط للقول بتوفر الركن المادي في حقه أن تنسب هذه النتيجة إلى ذلك النشاط أي أن يكون بينهما رابطة سببية والسببية مسألة موضوعية يقوم بها قاضي ويقدرها بما يتوفر لديه من دلائل .وقد يتعدد المساهمون في الخطف وفي هذه الحالة يكون بينهم تعاون على إحداث الخطف  فيعد كل منهم مسئولا عنها لا فرق بين من قام بالنشاط الإجرامي وبين من حرض أو حمل الغير على هذا النشاط ومتى ثبت أن كل من الفاعلين قد نفذ يتعين الحكم عليهما بعقوبة الخطف.

· الركن المعنوي : إن جريمة الاختطاف عمدية القصد وتوفر القصد الجنائي هو الأصل في الجرائم ذلك أن الخطأ استثناء وهو العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى تحقيقها أو هو اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة  مع العلم بتوافر أركانها القانونية ، ومن هنا يتضح لنا أن القصد الجنائي في جريمة الاختطاف يقوم على فرعين هما العلم بالواقعة الإجرامية والقصد إلى إحداث النشاط والنتيجة حيث يرسم الفاعل في ذهنه خطة الخطف وأيضا يتم حسم الاختيار في نية الخطف وثانيهما نقل الفكرة من الذهن إلى الواقع(
)
· الركن الشرعي :  ننطلق من المادة 1من قانون العقوبات الجزائري التي مفادها لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص قانوني (
) لذلك فقد نص المشرع الجزائري على تجريم وعقوبة الاختطاف في مواد قانونية جاءت في الباب الثاني من ق ع ج (() تحت عنوان "الجنايات والجنح ضد الأفراد" وذلك من خلال الفصل الأول منه بعنوان "جنايات وجنح ضد الأشخاص" ضمن القسم الرابع الذي جاء تحت عنوان"الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف" والتي جاءت بالمواد هي 291إلى 294، وكذالك أشار إلى الجريمة أيضا محتوى الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان"الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة" ضمن القسم الرابع الذي جاء تحت عنوان "خطف القصر وعدم تسليمهم" التي جاءت بالمواد 326 إلى 329
· حيث نصت المادة 291 من ق ع ج – والتي جاءت في الفصل الخاص بالاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل- :" يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وتطبيق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر10 إلى عشرون سنة" 

· وتنص المادة 292على :" إذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة  246أو انتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل.
· المادة 293 إذا وقع تعذيب بدني على شخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.
· المادة 293 مكرر تنص على : كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرون سنة  ويعاقب بالإعدام إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أو الإعدام أيضا .
· المادة 294 يستفيد الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون :"إذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطف وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من 10 أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس من سنتين إلى 5سنوات في الحال. 
· وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحجز وقبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في المادة 293، و إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى .
· تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 293 مكرر ، وإلى السجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و3 من نفس المادة.
· المادة 326 تعرف خطف القاصر بحيث تنص المادة على أنه كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500دج إلى 2000دج 
· المادة 327 التي تنص على أنه كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات .
· المادة 329 التي تنص على أنه كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500دج أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها.
يمكن أن نلخص محتوى المواد القانونية لجريمة الاختطاف في الجدولين التاليين : 

* جريمة الاختطاف: 

	المادة 
	موضوعها 
	العقوبة 

	291
	خطف الأشخاص دون أمر من السلطات المساهمة في الخطف

إذا استمر الخطف لأكثر من شهر 
	من 5 إلى 10 سنوات 

من 10 إلى 20 سنة 

	292
	الاختطاف باستعمال البزة العسكرية 

الاختطاف باستعمال التهديد بالقتل 
	المؤبد

المؤبد 

	293
	الاختطاف المتبوع بالتعذيب مهما كان سن الضحية
	الإعدام 

	293مكرر
	الخطف باستعمال التهديد وطلب الفدية 
	الإعدام 

	294
	انهاء الخطف قبل الشروع في عملية المتابعة

· أقل من عشرة أيام 

· أكثر من عشرة أيام 
	ظروف التخفيف:

ستة أشهر إلى سنتين

سنتين إلى 5سنوات 


جدول رقم -1- يمثل المواد القانونية في جرائم الاختطاف

جريمة اختطاف القصر :  

	المادة 
	موضوعها 
	العقوبة 

	326
	خطف القاصر بغير عنف أو تهديد أو تحايل

إذا تزوجت المخطوفة بخاطفها 
	 من سنة إلى 5سنوات + غرامة مالية500دج إلى 2000دج

تنتفي العقوبة 

	327
	عدم تسليم الطفل المودع للحماية إلى ذويه 
	من سنتين إلى 5سنوات

	329
	إخفاء قاصر  عن السلطة التي يخضع لها قانونا
	من سنة إلى 5سنوات + غرامة مالية500دج إلى 2000دج


جدول رقم -2- يمثل المواد القانونية في جرائم اختطاف القصر 

ما يمكن ملاحظته فيما يتعلق بجريمة الاختطاف بصورة عامة في جانبها القانوني واختطاف القصر بصفة خاصة أن المشرع الجزائري يتعامل مع جريمة الاختطاف بنوع من الشدة في العقوبة التي تراوحت من خمس سنوات إلى الإعدام ، في حين يتعامل مع جريمة اختطاف القصر بنوع من العقوبات البسيطة التي تراوحت من ستة أشهر إلى 5سنوات وبغرامات مالية 
6-الاختطاف في الفقه الإسلامي:  جاءت الشريعة الإسلامية بالأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم فحاربت الانحراف بكل أشكاله وقد جعل الشارع الحكيم بعض الجرائم اعتداء على حقه واعتبر العقوبة فيها حق لله تعالى سواء وقعت الجريمة على فرد أو على جماعة أو على أمن الجماعة ونظامها . 
وجريمة الاختطاف في الشريعة تدخل ضمن جريمة الحرابة وهي جريمة حدية أنزل الله بها حدا شرعيا لا يجوز للقاضي ابداله أو تغييره وعقوبتها نص شرعي وكان حقا لله تعالى خالصا أو مشوبا بحقوق العباد وعليه فعقوبة الاختطاف في الشريعة الإسلامية هو ما ورد في آية الحرابة :" إنما جزاء الذين يحابون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم "(
)
7-عوامل ظهور جريمة الاختطاف : إن ظاهرة الاختطاف يرجع وجودها إلى عوامل متعددة منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالتوازنات الاقتصادية ومنها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي ومنها ما يتعلق بالظروف السياسية دون أن ننسى التقدم التكنولوجي  والتغير الذي تشهده الحياة الاجتماعية في مجمل مجالاتها .
7-1 العوامل الاجتماعية : يقصد بالعوامل الاجتماعية الظروف التي تحيط بالفرد منذ حياته وتتعلق بعلاقاته بغيره من الناس في جميع مراحل حياته ابتداءا من الأسرة ثم المدرسة ومجتمع الأصدقاء وكل المؤسسات التي تساهم في تنشئته ، وتعتبر الأسرة من أقوى العوامل التي تساهم في تكوين شخصية الإنسان وتؤثر في توجيه سلوكه وتحدد مستقبله ويرسب في ثنايا شخصيته ما يدور أمامه في الأسرة من أحداث وينطبع في مشاعره ما يتلقاه من قسوة أو حنان أو رقة وعناية أو إهمال. ومن نافلة القول أن يكون التفكك الأسري ماديا كان أم معنويا ذا دور بارز في بروز الظاهرة الإجرامية ، فالمناخ الأسري والمدرسي الملائم يغذي روح الانتماء للجماعة في حين لما يكون المناخ غير ملائم فإنه يبعث على النفور وعدم الحوار وعدم تقبل الآخر .

ومن أسباب التفكك الأسري ما يصيب الطفل من حسرة وأسى وما يتلقاه من سوء معاملة إذا تزوج أحد الأبوين بزوج آخر ، بالإضافة إلى جهل الأبوين أو أحدهما بأساليب التربية السليمة فقد تؤدي كثرة الإهانات التي توجه للطفل أو ضربه باستمرار أمام الغير أو معاملته بقسوة لا مبرر لها إلى تكوين عقد نفسية واضطرابات عميقة في شخصيته مما يؤدي به للبحث عن فضاءات أين يشعر بذاته بصورة أفضل. فيندمج على سبيل المثال في جماعة الرفاق التي قد يتميز سلوكها بالتهور والأعمال غير المشروعة وينحدر بذلك معها إلى هوة الجريمة (
)

 إن أهم العوامل التي تؤثر في الظاهرة الإجرامية بالإضافة إلى الأسرة  عامل الفقر بالدرجة الأولى وعامل البطالة ، فليس من العسير تفسير الصلة بين الفقر والجريمة فالشخص الذي يستطيع أن يحقق الحد الأدنى من مطالب الحياة قد لا يجد أمامه وسيلة لإشباع حاجاته إلا الجريمة فيسلك سبيلها ، كذلك قد تضطر الزوجة أن تخرج إلى ميدان العمل للتغلب على الفقر التي تعاني منه الأسرة فينصرف الزوجان إلى العمل ويتركان الأبناء بغير رعاية أو إشراف وقد يكون ذلك مدعاة لانحرافهم أو تشردهم أو انضمامهم إلى عصابات إجرامية تحت تأثير الإغراء بالمال. كما قد تظل الرابطة الزوجية ولكن تحاول الزوجة توفير سبل العيش وربما تظل الطريق فترتكب جرائم خطف المواليد والأطفال استجابة لإغراء بريق المال
وللبطالة أيضا دور خطير في الظاهرة الإجرامية على مختلف أشكالها فحرمان الفرد من مورد رزقه وعجزه عن إشباع حاجاته الضرورية بالطرق المشروعة مما قد يدفعه في النهاية إلى سلوك سبيل الجريمة التي قد تتخذ صورة جرائم الأموال أو الاختطاف بغية الابتزاز وطلب الفدية ، وللبطالة آثار غير مباشرة فعجز الفرد عن الإنفاق  للحصول على حاجاته الضرورية يترتب عليه قلقه وتوتره وحقده على المجتمع مما قد يدفعه إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص .(
)

7-2 العوامل السياسية : وتقصد بالعوامل السياسة في جريمة الاختطاف أن يقوم الفاعل بتنفيذ الجريمة بباعث الانتصار لرأي أو مبدأ أو نظرية سياسية أو المطالبة بإصلاحات سياسية والديمقراطية أو المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية أو بعزل مسئول كبير في الدولة أو المطالبة بمحاكمته وقد يكون الباعث السياسي هو السعي للحصول على الاستقلال أو بنية تشويه سمعة دولة والتأثير على علاقاتها بالدول الأخرى من خلال جرائم الاعتداء على الأشخاص التي تقع خاصة على السياح الأجانب أو أعضاء السلك الدبلوماسي أو المستثمرين الأجانب(
) لذلك نجد بعض العلماء من يربط ظاهرة الاختطاف بالعوامل السياسية حيث أن الفشل لدى البعض في المجال السياسي يوجد حالة من الشعور بالانتقام فيمكن أن يتحول هذا الشعور إلى جريمة الاختطاف .

7-3 عوامل إعلامية وتعليمية ثقافية : لا أحد ينكر دور الإعلام في إبراز العديد من الظواهر ، ومع انتشار الهوائيات عبر البيوت واتساع استعمال شبكة الانترنات ومختلف وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة التي جُعلت لتحقيق أهداف تربوية ثقافية في المقام الأول لكنها قد تخطئ السبيل فتقدم ضمنا أو علنيا مواضيع تشهر من خلالها إلى أنجع الطرق وأحدث الوسائل لارتكاب الجريمة بدون أخطاء . بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام كثيرا ما تحمل ثقافة العنف ضمن معظم موضوعاتها ، فالتطور السريع الذي شهدته هذه الوسائل قد تساهم في التقارب ما بين الشعوب والدول فتتأثر الدول التي تعيش حالة اللاثقافة وتكون ضحية الإفرازات التي تعيشها الثقافات الأكثر تطورا وفي الحقيقة ليس تطور الثقافة هو الذي يؤثر على الثقافات الأخرى بل شكلياتها من مودات(
) خاصة بثقافة الجنس والتربية الجنسية وظهور "الطبيعيين" و"الوجوديين" الذين تحاول الدول الضعيفة على المستوى الاقتصادي والثقافي مجارات هذه الإفرازات الجديدة للمجتمع الدولي.

 أما تأثير التعليم على الظاهرة ففيه مذاهب حيث يرى البعض أن التعليم يمنع ارتكاب الجريمة حيث أن التعليم يفتح ذهن الشخص ويجعله أكثر دقة في اختيار سلوكه وأكثر تقديرا لعواقب فعله وأشد ميلا إلى حل مشاكله وتحقيق أهدافه عن طريق الأساليب المشروعة ، أما المذهب الثاني فيرى أن التعليم من شانه ان يساهم في حدوث الظاهرة الإجرامية خاصة إذا ما ارتبط بتوفر الميل الإجرامي والاستعداد للانحراف لدى هذا الفرد حيث يكون أكثر دقة وحرصا وانتقاء للوسائل. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بالتقدم العلمي الكبير الذي شهدته البشرية على مختلف الأصعدة والذي تصاعدت على إثره أنواع الجرائم ومنها جريمة الخطف (
)وذلك باستخدام الوسائل المساعدة على تنفيذ الجريمة من مركبات وأجهزة مراقبة ...الخ التي تؤدي إلى تنفيذ الجريمة في لمح البصر 

7-4 العوامل النفسية : قد تختفي وراء جريمة الخطف شخصية الفاعل وميولاته المرضية ، حيث تتم هذه الجريمة نتيجة لسلوك مرضي عصبي واضطراب عاطفي أو تحت طائلة الضغوط النفسية ، التي تدعمها التصورات الذهنية الخاطئة وتنفيذا لسلوك مرضي ، والملاحظ أنه في العادة الجاني الذي يتصف بهذه الصفات يرتكب جريمة الاختطاف بمفرده ودون مساعدة من أحد ، لكونها سلوكا فرديا وتقديرا هذا النوع من البواعث مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي بالاستعانة بما يسمى بالخبير النفسي والعقلي .

كما يمكن أن تختفي خلف جريمة الاختطاف الدافع الجنسي والذي يكون الأطفال والنساء أكثر الأشخاص عرضة له ، أو الدافع الانتقامي الذي يحدث خاصة في حالة الطلاق وفي حالة الزواج المختلط(أجنبي) حيث يلجأ أحد الأبوين الى اختطاف أطفالهم وحرمان الطرف الثاني منهم .

8-الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف :  جريمة الاختطاف تخفي دائما وراءها جرائم أخرى قد تكون أشد خطورة من الاختطاف في حد ذاته ومن بين أهم الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف نذكر : (
)
8-2 جريمة احتجاز الأشخاص : الحجز هو سلب للحرية وتقييد لها ، وهو شل حركة الضحية ومنعه من التنقل أو التجول لفترة زمنية معينة من الوقت (
) فهي من الجرائم السالبة للحرية لأن موضوع الجريمة هنا هو الحرية الشخصية وسواء ارتكبت هذه الجريمة من قبل أفراد في السلطة لا يستندون إلى أمر من جهة مختصة أو مواطنون عاديون .

8-2 جريمة إخفاء الممتلكات : موضوع هذه الجريمة هو الممتلكات العامة والخاصة المحصلة من الجريمة ، فالمخفي للأشياء المملوكة المحصلة من جرائم الاختطاف قد يقوم بمساعدة الجناة في جرائم الاختطاف في التخلص وإخفاء هذه الأشياء.
8-3 جريمة الإيذاء الجسدي والتعذيب : ويكون باستعمال العنف بكل أشكاله ، أي إما عن طريق الضرب أو الجرح أو الحرق أو التشويه ، وترتبط هذه الجريمة كثيرا بالتعذيب والإيذاء أو الاعتداء  

8-4 جريمة الابتزاز : يمثل الابتزاز أحد أهم أغراض الجاني في جرائم الاختطاف وتتضح صورتها بشكل أكبر في صورة اختطاف الأطفال للحصول على فدية من والد المخطوف أو من يهمه أمره أو في صورة احتجاز الرهائن بهدف ابتزاز السلطات العامة 

8-5 جريمة الاغتصاب : ترتبط جريمة الاختطاف ارتباطا وثيقا بجريمة الاغتصاب حيث أن الكثير من حالات الاختطاف تتم بدافع الاغتصاب والجاني يقوم بخطف الضحية لإبعادها عن أعين الناس وطلب النجدة تمهيدا لتنفيذ جريمته. وقد لا  يكون هدف الخطف في أول الأمر بهدف الاغتصاب ولكنه مع أحداث الخطف وتداعياتها قد يتحول إلى اغتصاب ، ولا شك أن فضاعة الاغتصاب المصاحب لفعل الخطف هو الذي جعل جريمة الاغتصاب من أفحش وأقبح الجرائم حتى أن تأثيرها لا يلحق الضرر بالمجني عليه فقط بل الضرر يلحق بالمجتمع ككل .
ثانيا : جريمة اغتصاب الأطفال : 

1- التعريف بجريمة الاغتصاب :
1-1 التعريف اللغوي: جاء من فعل غصب والغصب هو أخذ الشيء ظلما وغصب الشيء يغصبه غصبا أي قهره وأخذه ظلما وعدوانا (
)
ويقال غصبه ماله أي استولى على ماله دون وجه حق، وزنى بالمرأة كرها أي غضبها وواقعها كرها(
) .

· التعريف الفقهي للاغتصاب : جريمة الاغتصاب عند فقهاء الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطا وثيقا بارتكاب جريمة الزنا مضافا إليها حمل المرأة على المواقعة دون رضاها أي عن طريق الإكراه وعدم الرضا الذي يفسد الاختيار ، فالاغتصاب إكراه على الزنا والزنا حرام من المحرمات الظاهرة المعلومة بالضرورة يقول تعالى :" والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما" (
)

فالزنا من الشرور والمفاسد كما أكد ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله حينما أكد أن الزنا يجمع صفات الشر كلها 

1-2 التعريف الاصطلاحي: هو الجماع الجنسي مع امرأة دون موافقتها مع معرفة الرجل بعدم موافقتها أو عدم اكتراثه بموافقتها (
) وقد قدم العديد من العلماء على اختلاف مشاربهم الفكرية بعض التعاريف حول جريمة  الاغتصاب نذكر من بينها :

- تعريف أوليفين 1974 الذي يرى أن الاغتصاب هو اختراق جنسي للمرأة رغما عنها ويحدث الاغتصاب حتى لو أن العضو الذكري يمس جانب من العضو التناسلي وليس بالضرورة أن يحدث اتصال كامل أو يكون هناك قذف"(
)

- تعريف فيهر 1983 حيث يرى أن الاغتصاب جريمة عنف لكنها تتصل بأشكال مرتبطة بالجنس وهو بوجه عام اتصال جنسي مع شخص غير مرغوب فيه ويعتمد هذا الاغتصاب على القوة ، أما مع القاصر فيبرز هنا الاغتصاب في مفهومه القانوني (
)

- تعريف جودي 1984 الذي يعرف الاغتصاب بكونه فعل جنسي كاذب ترتبط دوافعه بالغضب والقوة أكثر من المتعة والرغبة ولذلك فالاغتصاب يتضمن دوافع عديدة غير الدافع الجنسي(
).

- تعريف مورجان 1989: حسبه الاغتصاب هو اتصال جنسي مع أنثى رغما عنها إما باستخدام التهديد والارهاب ، يبدأ من سوء الفهم للوظيفة الجنسية إلى عمق العدائية نحو الإناث ، كما أن سوء استخدام الخمور يكون شائعا في مثل هذه الحالة (
)

وربط أيضا مورجان الاغتصاب بسن المغتصب الذي رأى أنه يكون أكثر عند الفئة العمرية من 17 إلى 25 سنة حيث عن طريقه يتم اشباع رغبات الرجل الجنسية والعدوانية وتعاني المرأة من الإذلال والاعتداء عليها وما يلحقها من أذى ولكنها قد تشبع جنسيا وقد تبلغ اللذة الجنسية .

- تعريف شحاتة ربيع : يعرفه بكونه "اتصال جنسي بامرأة ضد إرادتها بالقوة أو بأي شكل من أشكال التهديد "(
)

1-3 الاغتصاب في الفقه القانوني : يعرف الاغتصاب قانونا بكونه "فعل وطئ امرأة وطئا تاما غير مشروع دون رضاها "(
) وقد ورد هذا الاغتصاب في  ق ع ج  ضمن الباب الثاني الموسوم بـ: "الجنايات والجنح ضد الأفراد" وبالضبط في الفصل الثاني من هذا الباب الذي خصص لـ: "الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة " وتحديد في القسم السادس من هذا الفصل تحت عنوان:" انتهاك الآداب العامة " حيث جاءت المواد من 333 إلى غاية 336 لتدلل على أنواع هذه الانتهاكات وكذا أنواع المجرمين فيها ، ويمكن أن نوضح ذلك عبر الجدول التالي : 

جدول رقم -3– يمثل المواد القانونية في ق ع ج المتعلقة بجريمة الاغتصاب

	المادة 
	موضوع المادة
	العقوبة

	333 
	تعريف الفعل المخل بالحياء

و عقابه 

تشدد لارتكاب الفعل على نفس الجنس
	-الحبس من شهرين إلى سنتين 

+غرامة مالية من 500دج إلى 200دج

- 6أشهر إلى ثلاث سنوات

	333مكرر
	مروجو صور مخلة بالحياء
	-لحبس من شهرين إلى سنتين 

+غرامة مالية من 500دج إلى 200دج

	334 
	ارتكاب الفعل ضد قاصر لم تبلغ 16سنة ذكرا كان أم أنثى  بدون عنف

ارتكاب هذا الفعل من قبل أحد الأصول
	- من 5 إلى 10سنوات 

- من 5 إلى 10سنوات 

	335 
	ارتكاب الفعل ضد إنسان ذكرا أم أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك

وإذا تم على قاصر لم يكمل 16سنة 
	- من 5 إلى 10سنوات

- من 10إلى 20 سنة

	336
	ارتكاب فعل هتك العرض 

هتك عرض قاصر 
	- من 5 إلى 10سنوات

- من 10إلى 20 سنة



إن قراءة متأنية لهذا الجدول ومواده القانونية يجد أن الاغتصاب كجريمة لم تذكر بهذا الاسم على الإطلاق في ق ع ج الذي لم يتوانى في تعريفه أو تحديد أركانه بصورة دقيقة ماعدا في الإشارة إلى أنه : مواقعة رجل لامرأة بغير رضاها، (
) ولكنها تمظهرت في الفعل المخل بالحياء وأيضا في هتك العرض  سواء تعلق بالذكر أو الأنثى وأيضا هناك تشدد في حالة ما كان هذا الفعل ضد قاصر لم تتجاوز سن 16 سنة وسواء تم هذا الفعل بعنف تحت التهديد أو تم برضى دون عنف وكانت العقوبة تتراوح من الحبس من شهرين كأدنى حد إلى الحبس المؤقت عشرين سنة . كما نلاحظ أيضا أن القانون الجزائري يتشدد كثيرا ازاء هذا الفعل حينما يتعلق الأمر بكون الجاني من الأصول أي من يفترض فيه حماية الطفل القاصر خاصة


ونلاحظ أن الكثير من العلماء والفقهاء يرون أن هذه العقوبة غير كافية على الإطلاق في ردع الجناة في مثل هذه الجرائم،مثلما تؤكد ذلك الباحثة اللبنانية نهى القاطرجي(
)لذلك نجد أنه قد تعالت الصيحات بضرورة تشديد العقوبة على المغتصبين حتى يرتدع من تسول له نفسه المساس بحرمة الإنسان .

2-إحصائيات عن جرائم الاغتصاب في المجتمع الجزائري 
تشير الإحصائيات أن معدل الاعتداءات الجنسية في الجزائر في وتيرة متزايدة حيث سجلت مصالح الشرطة من سنة 2004 إلى سنة 2008 ما يلي: 

	السنة 
	العدد 
	إناث 
	ذكور 

	2004
	1386
	716
	673

	2005
	1472
	838
	634

	2006
	1474
	799
	675

	2007
	1546
	896
	650

	2008
	1414
	762
	652


جدول رقم -4- يمثل إحصائيات الشرطة لجرائم اغتصاب الأطفال


نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الأرقام مخيفة للغاية وأنها في تزايد مستمر فقد قدرت الزيادة خلال أربعة سنوات بـ: 160 حالة اغتصاب ، وأن هذا الفل لا يتم على الإناث فقط بل حتى على الذكور حيث تكاد النسب تتساوى بين الجنسين وهو مؤشر خطير ينبئ أن الطفولة في خطر حقيقي .ناهيك أن هذه الأرقام ليست دقيقة وأن الجرائم من هذا النوع كثيرا ما يتستر عليها وبالتالي هذا الرقم يخفي لنا رقما أسود قد يكون خطيرا .
2-جريمة الاغتصاب بين الشريعة والقانون : اهتم فقهاء الشريعة وفقهاء القانون بتبيان الأحكام العائدة إلى الاغتصاب فاتفقوا في جوانب واختلفوا في جوانب أخرى .فأما أوجه الاتفاق فتتعلق بـ: (
)
· أنواع الإكراه ووسائله من استخدام للقوة والضرب والتهديد والوعيد الذي يطال شخص الضحية أو أحد أقربائه وقرنوا أيضا الإكراه بحالة النوم والمباغتة وحالة الضرورة .

· المسؤولية الجنائية التي تتحدد بثلاثة أسس هي: إتيان الفعل المحرم ، أن يكون الفاعل مختار وأن يكون مدركا 
· الشروع أو ما يسمى في الشريعة العدول عن الاختيار حيث أن الجاني يستفيد من ظروف التخفيف 
· شروط الإثبات أي العمل بما يظهر من أدلة وما يسمع من شهادة وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم" ادرؤوا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة"(
).
· المشاركة في الجريمة : اتفقت الشريعة والقانون الوضعي على اعتبار الشريك في الجريمة حكمه حكم الجاني نفسه .
· التسبب في الموت أين اتفقت الشريعة والقانون بضرورة تشديد العقوبة إذا تلى فعل الاغتصاب جناية القتل ففي الشريعة تكون بالقتل أي القصاص والدية أما في القانون فتكون الإعدام أو المؤبد .

أما نقاط الاختلاف بين الشريعة والقانون فهي كثيرة جدا خاصة كون القانون الجزائري استمد غالبية مواده من القانون الفرنسي، ومن أهم نقاط الاختلاف نذكر 

· انعدام الرضا نتيجة السكر : حيث تختلف الشريعة عن القانون الوضعي في جعل السكر سببا من أسباب انعدام الرضا، فجاء في الشريعة الاسلامية :" إن كل من يتناول المسكر مختارا بغير عذر أو يتناول دواء لغير حاجة فيسكر منه فإنه مسئول عن كل جريمة يرتكبها أثناء سكره سواء ارتكبها عامدا أو مخطئا ويعاقب بعقوبتها لأنه أزال عقله بنفسه وبسبب هو في ذاته جريمة فيحمل العقوبة زجرا له فضلا عن أن إسقاط العقوبة عند يفضي إلى أن من أراد ارتكاب جريمة شرب الخمر وفعل ما أحب فلا يلزمه شيء(
) وهو بيان أن المرأة إذا شربت الخمر وهي عالمة بتحريمه فإنها تعاقب عقوبة الزنا ولا اعتبار لانعدام الرضا هنا أما في حالة الإكراه فقد أوضح أن السكران لا يعاقب إذا كان مكرها وحكمه حكم المجنون وفاقد العقل أو النائم .(
) أما القانون الوضعي فيعتبر المرأة في حالة سكر ووقع عليها اغتصاب في حالة انعدام الرضا 

· الباعث في جريمة الاغتصاب اختلف فقهاء الشريعة والقانون في مسألة الباعث على ارتكاب جريمة الاغتصاب باعتبار الباعث من الأسباب المخففة للحكم ، ففقهاء الشريعة يرون لا عبرة بالبواعث في عقوبة جرائم الحدود وأن لا أثر لها في تخفيف العقوبة ماعدا ما أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :الخطأ، والنسيان، والإكراه ، في حين يأخذ القانون الوضعي بالبواعث لارتكاب هذه الجريمة خاصة ما يتعلق بالدافع الشريف (الذي لا يؤخذ به في القانون ويؤخذ به في الشريعة) والإسقاط الشخصي(إصلاح خطأ الاغتصاب بالزواج) وسن المتهم 
· العقوبة : تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون في عقوبة الاغتصاب ففيما تتنوع في الفقه الإسلامي بين الزنا والحرابة، نجدها في القانون تقتصر على السجن والغرامات المالية 
· تعدد الجرائم : تختلف أيضا عقوبة تعدد الجرائم بين الشريعة والقانون ففيما تعاقب الشريعة على كل جريمة على حدا يأخذ القانون بأشد العقوبات ولا يحصل جمع بينهما.(
)
· حقوق المجني عليه"الضحية" : اعتبرت الشريعة الإسلامية للمجني عليها حقوقا تتمثل خاصة في المهر والدية تبعا لجسامة الفعل المرتكب عليها بينما حصر القانون الوضعي حقوق الضحية في التعويض المادي في بعض الحالات التي تتم فيها المطالبة به وأن هذا التعويض غير مقدر ويخضع لقناعة القاضي.(
)

3-أثر عقوبة القانون الوضعي لجريمة الاغتصاب على الجاني: أقر القانون الوضعي عقوبة السجن والغرامات المالية أو الإعدام إذا ما تلا الاغتصاب جريمة قتل ، فهل يمكن لهذه الأنواع من العقوبة أن تحقق الهدف من العقوبة وهو الردع العام أو الخاص ؟ 
إذا ما تحدثنا عن عقوبة السجن فالمغتصب قد يقضي فترة من الزمن تطول أو تقصر مقيد الحرية يأتمر بأوامر المؤسسة العقابية ويلتقي داخل زنزانة السجن رفقاء بجرائم مختلفة ، فلن يستطيع السجن كمؤسسة عقابية الحد من مليه الجنسي ودوافعه الغريزية التي أتت به إلى السجن لأن هذا الأخير لا يؤلم المغتصب إيلاما يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء جريمته ، فالسجن سيمهد له التعرف الى نماذج أخرى من الجرائم يكتسبها بالمخالطة مع النزلاء ، ضف إلى ذلك كثير من الدراسات أكدت أن الانحرافات الجنسية كثيرا ما تشيع داخل السجن .

أما عقوبة القتل فالقانون لم يسنها ردعا لجريمة الاغتصاب في حد ذاتها بل سنها لأن المغتصب تلى جريمته بجريمة أخرى هي القتل وبالتالي هي عقوبة للقتل وليس للاغتصاب، في حين الغرامات المالية التي تقدر مبالغها بالبسيطة جدا مقارنة بحجم الفعل فإنها هي الأخرى لا تؤدي الغرض من العقوبة وهو الردع.

خاتمة : اصبحت ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم بحق ظاهرة تحتاج لدق نواقيس الخطر وتكافل الجهود على شتى الميادين لصدها والحيلولة دون وقوعها، ولعل الردع القانوني الفعال والمتمثل في تطبيق أقصى العقوبات والتشهير بتطبيق العقوبة، وكذا الردع الاجتماعي المتمثل في التوعية العامة والتكافل من أجل منع ارتكاب مثل هذه الجرائم سيحول دون استمرار مثل هذه الجرائم في حق طفولة بريئة ذنبها الوحيد أنها لا تحسن الدفاع عن نفسها.
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